
حم خروج المرأة ال عملها ف عدتها من وفاة الزوج
لنا اخت تُوف زوجها من يومين وعليها عدة . والبيت إيجار، وصار برقبتها
أولادها ، واذا جلست ف العدة لا يوجد من يعيل البيت … فهل لها أن تخرج

وقت العدة للعمل لسب قوتها  كل يوم حت تنقض العدة؟
الجواب :

نسأل اله أن يتغمده بواسع رحمته وفضله لا مانع من خروجها للعمل فيما
ترجح لدي من الأدلة واليك التفصيل لزوم بيتها الذي مات زوجها ، وه ساكنة

، ون حبلأربعة أشهر وعشراً ، إلا أن ت العدة ، وه تنته فيه تقيم فيه حت
فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل ، كما قال اله ـ سبحانه وتعال ـ : ( وأولات

الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) 
وللعلماء رحمهم اله ف وجوب لزوم الحادة بيتها الذي توف زوجها وه فيه

قولان:
القول الأول: أنه يجب عليها لزوم بيت زوجها الذي توف عنها وه فيه: وإليه

نوهلا تُخْرِج ) :ذهب عامة العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة، واستدلوا بقوله تعال
( نجخْرلا يو هِنوتيب نم

المسألة لا يخلو من النقاش فإن أكثر المفسرين عل والاستدلال بهذه الآية عل
أن الآية ف المطلقات الرجعيات لا شأن للمتوف عنه بها اللهم إلا عل قول من
قال بالقياس عليهن وأصرح من الآية ف الدلالة عل وجوب لزوم الحادة بيتها

فيه ما أخرجه الخمسة عن فريعة بنت مالك رض عنها زوجها وه الذي توف



اله عنها قالت: ( خرج زوج ف طلب أعلاج له فأدرجهم ف طرف القدوم
فقتلوه، فأتان نعيه وأنا ف دار شاسعة من دور أهل فذكرت ذلك لرسول اله (
فقلت: إن نع زوج أتان ف دار شاسعة من دور أهل ولم يدع نفقة ولا مال
ورثته وليس المسن له فلو تحولت إل أهل وأخوت لان أرفق ل ف بعض

أو أمر ب الحجرة دعان المسجد أو إل فلما خرجت إل ( تحول ) :قال ،شأن
فدعيت فقال: ( أمث ف بيتك حت يبلغ التاب أجله ) قالت: فاعتددت فيه

أربعة أشهر وعشراً، قالت وأرسل إل عثمان فأخبرته فأخذ به . 
ولا تخرج المحتدة من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشف عند

المرض وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك ، إذا لم ين لديها من
يقوم بذلك ، وكذلك لو انهدم البيت ، فإنها تخرج منه إل غيره ، أو إن لم ين

لديها من يؤنسها وتخش عل نفسها ، لا بأس بذلك عند الحاجة .
القول الثان: أنه لا يجب عليها لزوم بيت زوجها بل تعتد حيث شاءت : واختاره

جماعة من المتقدمين من الصحابة وغيرهم، منهم عل بن أب طالب وابن
عباس، وجابر، وعائشة، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء ، وحاه البغوي عن
أب حنيفة، واختاره المزن من الشافعية وهو قول داوود الظاهري وابن حزم

أيضاً . واستدلوا بقوله تعال: ( والَّذِين يتَوفَّونَ منْم ويذَرونَ ازْواجاً وصيةً
لْنا فَعم ف ملَيع نَاحفَلا ج نجنْ خَرفَا اجخْرا رلِ غَيوالْح َلتَاعاً ام اجِهِمزْو

ف انْفُسهِن من معروفٍ ) قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها
فتعتد حيث شاءت. 



وقول اله تعال: ( غَير اخْراج )إن شاءت اعتدت عند أهلها وسنت ف وصيتها
( هِننْفُسا ف لْنا فَعيمف ملَيع نَاحفَلا ج ) :وإن شاءت خرجت لقوله تعال

ووجه الدلالة أن خروجهن لا حرج فيه. 
واستدلوا أيضاً بأن اله تعال أمر بالاعتداد أربعة أشهر وعشراً دون تعرض

لذكر مان معين فدل عل عدم اشتراطه . 
واستدلوا أيضاً بما رواه الدارقطن بسنده إل عل بن أب طالب رض اله عنه:

( أن النب أمر المتوف عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت ) والحديث سنده
ضعيف وأيضاً: الثير من الصحابة رض اله عنهم قتل مع النب ف الجهاد

ولم يعلم أنه ألزم نساءهم بالبقاء ف بيوت أزواجهن مدة العدة ولو حصل ذلك
لان من أظهر الأشياء وأبينها، ولما خف عل عائشة وابن عباس رض اله

عنهما، ولو كانت السنة جارية بذلك لم تأت فريعة بالاستئذان ولما أذن لها ثم
م مرتين وهذا غير معهود فتغيير الح إل ردها ومنعها من ذلك لأن هذا يفض
الشريعة وأجابوا عن أدلة الجمهور بأن الآية لا تشمل المتوف عنها زوجها، وأما

حديث فريعة فضعيف.


